
GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

القواعد الآمرة في القانون الدولي 
حمزة عميش 

باحث!في!القانون!الدولي!والع<قات!الدولية!

اuلقة (۱) 

الــقــواعــد اåمــرة هــي مــبــادئ أســاســيــة مــن مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي الــتــي قــبــلــهــا ا?ــتــمــع الــدولــي 
لـتـأسـيـس قـاعـدة o èـكـن لـلـدول خـرقـهـا, ومـن الـبـديـهـي أنـه è يـجـوز éي شـخـص دولـي أن يـخـرج 
عــن هــذه ا/ــبــادئ حــتــى ولــو كــان ذلــك عــن طــريــق مــعــاهــدة, ونــتــيــجــة لــذلــك, ت تــفــســيــر تــلــك ا/ــبــادئ 
بــشــكــل عــام عــلــى أنــهــا تــقــيــد حــريــة الــدول ف الــتــعــاقــد, وف الــوقــت نــفــســه تـُـبــطــل ا/ــعــاهــدات الــتــي 

تتعارض مع القواعد التي ت gديدها على أنها "آمرة". 

 v تـعتبر قـاعـدة مـلزمـة بـالنسـبة لـلقانـون الـدولـي كـل قـاعـدة مـقبولـة، ومـعترف بـها مـن قـبل ا#ـموعـة الـدولـية

تـخضع eي اسـتثناء، وw vـكن تـغييرهـا إv £ـقتضى قـاعـدة جـديـدة مـن الـقانـون الـدولـي ëـمل نـفس الـطبيعة، 

والـقواعـد ا]مـرة هـي اeسـاس الـقانـونـي إضـافـة إلـى الـقواعـد اeخـرى لـلقانـون الـدولـي لـقيام مـسؤولـية أشـخاص 

الـقانـون الـدولـي مـن مـنظمات دولـية ودول وغـيرهـا مـن أشـخاص الـقانـون الـدولـي، عـند ارتـكابـها أعـماvً غـير 

مشروعة تتمثل بانتهاك اvلتزامات الدولية اlفروضة عليها.  

يـعد الـقانـون الـدولـي نـظام قـانـونـي مـتطور، حـيث يـساهـم الـفقه والـقضاء و∞ـارسـات الـدول فـي تـطويـر مـبادئـه 

وقـواعـده، ولـقد اقـتضى ذلـك صـياغـة وبـلورة عـدد مـن الـقواعـد الـقانـونـية اéـوهـريـة والـعامـة الـتي v يسـتساغ 

إغـفالـها واñـروج عـليها مـن أشـخاص الـقانـون الـدولـي فـيما يـعقد مـن مـعاهـدات واتـفاقـات، وقـد ∏ تفسـير تـلك 

اlـبادئ بـشكل عـام بـأنـها تُـقيد حـريـة الـدول فـي الـتعاقـد وفـي الـوقـت نـفسه تُـبطل اlـعاهـدات الـتي تـتعارض مـع 

الـقواعـد الـتي ومـع ذلـك، فـقد تـعرّض نـطاق (صُـلب الـقواعـد ا]مـرة فـي الـنظام الـقانـونـي الـدولـي) تـشكّل هـذا 

اlــفهوم، بــل حــتى وجــود اlــفهوم ذاتــه، للجــدل فــي أوســاط ا#ــتمع الــقانــونــي الــدولــي عــلى مــدى ســنوات 

وتـبايـنت ا]راء بـخصوص وجـود نـظام عـام دولـي تـنبثق مـنه قـواعـد v يسـتطيع أشـخاص هـذا الـنظام الـقانـونـي 

اvتـفاق عـلى خـ5فـها، وwـثل عـام ۱۹٦۹ مـنعطفا هـامـا فـي مـجال اeخـذ بـنظريـة الـقواعـد ا]مـرة فـي الـقانـون 

الـدولـي الـعام، حـيث جـاءت اتـفاقـية فـينا لـقانـون اlـعاهـدات لـعام ۱۹٦۹ لـتضع نـوعـا مـن الـتدرج وتـقيم نـوعـا 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ١٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

مـن الـتفرقـة بـí الـقواعـد الـدولـية ا]مـرة وبـí غـيرهـا مـن الـقواعـد الـقانـونـية الـدولـية، ويـكاد يـوجـد إجـماع مـن 

فـقهاء الـقانـون الـدولـي عـلى أن اlـبادئ ذات الـطابـع اOنـسانـي الـتي تـنبثق مـن ضـمير ا#ـتمع الـدولـي والـتي ∑ـثل 

الـقيم الـعليا فـيه تـعد مـن قـبيل الـقواعـد ا]مـرة الـتي v يـجوز مـخالـفتها ومـثالـها اlـبادئ الـتي جـاء بـها اOعـ5ن 

الـعاlـي Rـقوق اOنـسان واتـفاقـات جـنيف لـعام ۱۹٤۹ واتـفاقـية مـنع إبـادة اéـنس البشـري لـعام ۱۹٤۸ وغـير 

 . 1ذلك من اvتفاقات الدولية ذات اeبعاد اOنسانية

وقـسمت الـبحث إلـى مـبحثí اeول: الـقواعـد ا]مـرة والـنظام الـدولـي، والـثانـي: مـفهوم وتـطور الـقواعـد ا]مـرة 

في القانون الدولي. 

ا_بحث اwول: القواعد اvمرة والنظام الدولي 

لـم يـتحقق اvعـتراف بـالـقانـون الـدولـي نـفسه كـنظام قـانـونـي دفـعةً واحـدة وإVـا بـشكل تـدريـجي، أمـا الـقانـون 

الـداخـلي، فـإن وجـود الـقانـون وصـحته يـعتبران مـن اeشـياء الـواضـحة وضـوحـاً تـامـاً، حـيث يُـنشَأ الـقانـون ويـتم 

تـطبيقه £ـوجـب سـلطة الـدولـة الـتي ∑ـُارَس عـلى اeفـراد، وفـي أنـظمة الـقانـون ا>ـلي، يشـير مـفهوم اlـصدر 

الـرسـمي لـلقانـون إلـى ا]لـية الـدسـتوريـة لـسن الـقوانـí، وأن مـنزلـة الـقاعـدة تـتقرر £ـوجـب الـقانـون الـدسـتوري، 

ولهذا السبب يُعتبر القانون صحيحاً، ولكن هذا الهيكل الرسمي غير قائم على الساحة الدولية.  

ورغـم أن الـقواعـد ا]مـرة قـد أدرجـت ضـمن اتـفاقـية فـيينا لـقانـون اlـعاهـدات لـعام ۱۹٦۹ إv أن أبـعادهـا وآثـارهـا 

الـقانـونـية vتـزال مـوضـع خـاف وتـفتقر إلـى ëـديـد دقـيق، فـرغـم كـثرة الـقضايـا الـتي يُـحتج فـيها بـالـقواعـد ا]مـرة، 

فـإنـه v يـوجـد حـتى ا]ن سـوى قـدر ضـئيل مـن الـسوابـق الـقضائـية الـتي اسـتظُهر فـيها بـالـقواعـد ا]مـرة لـلطعن 

في صحة تصرف قانوني ذو صفة دولية. 

ويـكاد يـنعدم اñـ5ف حـالـياً حـول وجـود الـقواعـد ا]مـرة كجـزء مـن الـنظام الـقانـونـي الـدولـي، ومـع ذلـك لـم 

تـتضح بـعد طـبيعتها ا>ـددة، وv الـقواعـد الـتي wـكن أن تـُعتبر قـواعـد آمـرة، وv انـعكاسـات الـقواعـد ا]مـرة فـي 

القانون الدولي. 

1 مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ا0جلد رقم 15 العدد 1 حزيران 2018
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ولـم تظهـر مـعايـير ذات حـجية لتحـديـد اlـضمون الـقانـونـي الـدقـيق لـلقواعـد ا]مـرة، أو الـعملية الـتي wـكن أن 

 . 1ترقى بواسطتها القواعد القانونية الدولية إلى مركز القواعد ا]مرة

 :íاثن íديث عن ع5قة القواعد ا]مرة بالنظام القانوني الدولي ضمن مطلبRوسنتناول ا

ا_طلب اwول: اzعتراف الرسمي بالقواعد اvمرة 

إن مـفهوم الـقواعـد ا]مـرة ∏ تـدويـنه فـي اتـفاقـية فـيينا لـقانـون اlـعاهـدات لـيس مـفهومـاً جـديـداً، فـعلى الـرغـم مـن 

إمـكانـية تَـتَبºع أصـولـه اeولـى إلـى الـفترة الـتي تـطورت خـ5لـها عـقيدة الـقانـون الـطبيعي، إv أن الـفكرة وُضِـعَت 

eول مـرة مـن قـبل الـرواقـيí فـفي الـقرن الـرابـع بـعد اlـي5د، قـام هـؤvء بـوضـع مَـن يُـسمَون ب "الـنظريـة الـقائـلة 

بـأن الـقانـون يـجب تـطبيقه عـلى صـعيد دولـي"، وذلـك اسـتناداً عـلى مـا يـسمى "اvسـتدvل الـعقلي الـعلمي 

الـذي v يـقوم عـلى جنسـيات مـنفردة أو عـرق بـعينه وإVـا يشـترك بـه اéـميع وبـفعلهم هـذا تـوصـلوا إلـى فـكرة 

  . 2الدولة العاlية التي يجب أن يكون جميع أفرادها متساوون

ويــرجــع الــفضل لــ5هــوتــيí اOســبان مــن الــقرن الــسادس عشــر الــذيــن يُــعتَبرون مــؤسســي الــقانــون الــدولــي 

اRـديـث، وكـذلـك غـروتـيوسـو غـيره مـن الـكتّاب الـك5سـيكيí إذ ظهـرت بـعض اlـبادئ الـتي ارتـقت إلـى مـنزلـة 

القانون الطبيعي ال5زم. 

ولـذلـك، فـقد ∏ تـأويـل الـقانـون الـطبيعي بـأنـه قـانـون تـكون جـميع الـدول مُـلزَمـة £ـراعـاتـه، حـيث اعـترف مـعظم 

الـف5سـفة بـوجـود مـبادئ لـلقانـون الـطبيعي ووجـود مـجتمع دولـي يـجب أن تـخضع إلـيه جـميع السـيادات 

وذلك لصالح ما wكن وصفه عموماً بأنه الصالح العام لΩنسانية. 

 وبـعد تـلك اRـقبة، بـدأت فـكرة الـقانـون الـفوقـي واlـلزم لـلمجتمع الـدولـي فـي نـظريـات الـقانـون الـطبيعي 

بـاvنـحسار تـدريـجياً، وفـي اlـقابـل، فـإن الـذي بـدأ يهـيمن عـلى الـتفكير فـي الـساحـة الـدولـية هـو كـلٌ مـن 

الـقواعـد اéـديـدة اlسـتقاة مـن ∞ـارسـة الـدول، ومـا أصـبح يُـعرف £ـبدأ الـقانـون الـوضـعي، أي اlـبدأ الـقائـل أن 

الـقانـون يـتم تشـريـعه فـعلياً وخـصّيصا ويـتم تـبنيّه £ـوجـب السـلطة اlـ5ئـمة مـن أجـل مـجتمع قـانـونـي مـنظم، 

وعـلى الـرغـم مـن أن فـكرة الـقانـون الـطبيعي اlـلزم قـد حـافـظت عـلى مـا أمـكن وصـفه بـاeهـمية اeخـ5قـية أثـناء 

1 أدرج موضوع القواعد ا_مرة ^ول مرة في عمل لجنة القانون الدولي في التقرير الثالث الذي أعده ا0قرر الخاص ا0عني 
April-4 July 1958 28 )A/CN.4/ بقانون ا0عاهدات في الوثيقة

 .
2 مجلة الشارقة للعلوم القانونية ا0جلد 15 العدد 1 حزيران 2018 م ص 257
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هـذه الـفترة فـقد بـرزت فـكرة الـقانـون الـدولـي الـطوعـي ثـم أصـبحت الـفكرة اlهـيمنة بـدvً مـن ذلـك، الـفكرة 

الـقائـلة أن الـقانـون قـد ∏ إنـشاؤه حـصريـاً عـن طـريـق إرادة الـدول ولـذلـك لـم يـتعرض للتحـديـد وv الـتقييد. 

وبــناءً عــلى هــذا الــتأويــل فــإنــه بــوســع الــدول مــن الــناحــية الــنظريــة أن تــبرم مــعاهــدات فــي مــختلف اlــسائــل 

 . 1والقضايا

وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، بـالنسـبة لـبعض فـقهاء الـقانـون الـدولـي فـإن أسـاس الـقانـون نـفسه قـد بـقي كـما كـان 

مـوجـوداً فـي قـواعـد الـنظريـة اeسـاسـية، أو الـقانـون الـطبيعي، أو الـتضامـن الـطبيعي وقـد تـطور مـفهوم قـواعـد 

الـقواعـد ا]مـرة جـزئـياً مـن تـلك اlـفاهـيم، ولـكنها لـم تـكن اlـصدر أو اeصـل الـوحـيد لـها. ويُـعزى ذلـك إلـى أنـه 

عـلى الـرغـم مـن أن نـظريـة الـقانـون الـطبيعي تـقوم عـلى مـعتقد مـفاده أن هـناك أفـكار خـارجـية عـن الـقانـون 

الـوضـعي وتـسمو عـليه والـتي هـي مـتضمæنة فـي قـواعـده اlـلزمـة اeسـاسـية، فـي حـí أن الـقواعـد ا]مـرة ليسـت 

كذلك، بل على النقيض من ذلك.  

وتـشكل الـقواعـد ا]مـرة جـزءاً v يتجـزأ مـن الـقانـون الـوضـعي نـفسه وهـي مـعروفـة ومـعترَف بـها مـن قـبل ا#ـتمع 

الـدولـي بـوصـفها قـواعـد w vـكن اñـروج عـليها، ولـذلـك، وعـلى الـرغـم مـن نـظريـات الـقانـون الـطبيعي، فـإن 

مـعظم تـلك الـقواعـد مسـتمدة مـن اعـتبارات أخـ5قـية أو اجـتماعـية، وأن صـفاتـها مسـتمدة مـن الـقانـون الـدولـي 

ومـن إرادة الـدول. واسـتمرت نـظريـات الـقانـون الـوضـعي فـي الهـيمنة عـلى تـطور الـقانـون الـدولـي حـتى فـترة 

مـبكرة مـن الـقرن العشـريـن، ولـم يـتم قـبول مـفهوم الـقواعـد ا]مـرة فـي الـقانـون الـدولـي حـتى الـنصف الـثانـي مـن 

ذلك القرن. 

وبـعد اRـرب الـعاlـية اeولـى بـدأت حـركـة اvعـتراف أكـثر رسـمية ضـمن مـفهوم اlـواثـيق واlـعاهـدات الـدولـية 

 øeــواد ذات الــصلة فــي كــل مــن مــيثاق عــصبة اlدراج اO الــتي بــدأت بــالــظهور فــي هــذه الــفترة ومــثال ذلــك

ومــيثاق مــحكمة الــعدل الــدولــية فــقد نــص الــبند ۱ مــن اlــادة ۲۰ مــن مــيثاق عــصبة اøe لــسنة ۱۹۱۹ أنــه 

يـنبغي عـلى الـدول أv تـدخـل فـي مـعاهـدات غـير مـتوائـمة مـع أحـكام اlـيثاق وتـضمنت اlـادة ۳۷ (ج ۱) مـن 

الـنظام اeسـاسـي >ـكمة الـعدل الـدائـمة الـذي ∏ تـبنيه فـي سـنة ۱۹۲۰ اlـبادئ الـعامـة لـلقانـون اlـعترف بـها مـن 

  . 2قبل الدول اlتحضرة ضمن مصادر القانون اlطبق من قبل ا>كمة

1 مجلة الشارقة ا0رجع السابق ص 258
2 انظر ميثاق عصبة ا^مم ا0تحدة 
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ا_طلب الثاني: القواعد اvمرة في القانون الدولي  

إن اصـط5ح "الـقانـون الـدولـي الـعام "الـذي يسـتعمله الـقانـونـيون فـي الـلغة الـعربـية هـو تـرجـمة حـرفـية عـن 

1اv¿ـليزيـة والـفرنسـية، وهـو اصـط5ح حـديـث الـنشأة اسـتعمله eول مـرة الـفيلسوف اv¿ـليزي (بـنتام) عـام 

۱۷٤۸-۱۸۳۲ فـي مـؤلـفه الـذي نشـره عـام ۱۷۸۹ بـعنوان "مـقدمـة حـول مـبادئ اeخـ5ق والتشـريـع" وكـان 

 íـماعـة الـدولـية، أو الـتي يـفترض أن تـسود الـع5قـات بـéـطبقة عـلى اlيـقصد بهـذا الـتعبير مجـموعـة الـقواعـد ا

الـدول اlسـتقلة. وقـد اقـتبس بـنتام هـذا الـتعبير أو اlـصطلح مـن كـتاب سـابـق وضـعه ريـتشارد زوش ۱٦٥۰ 

الـذي كـتب عـن" الـقانـون بـí اøe "وهـو الـتعبير الـذي كـان مـتعارفـا عـليه مـن قـبل، مـع تـعبير أخـر هـو قـانـون 

 . øe2الشعوب أو قانون ا

وقـد عّـرفـه الـدكـتور محـمد عـزيـز شـكري بـأنـه: "مجـموعـة مـن الـقواعـد الـقانـونـية الـتي ëـكم الـدول وغـيرهـا مـن 

. ونـ5حـظ مـن هـذا الـتعريـف أنّ الـقانـون الـدولـي: هـو عـبارة  3أشـخاص الـقانـون الـدولـي فـي عـ5قـاتـها اlـتبادلـة"

عن مجموعة من القواعد القانونية، وهذا ما wيّزه عن القواعد اeخ5قية، وقواعد ا#ام5ت الدولية. 

فـأمّـا اeخـ5ق الـدولـية: فهـي "مجـموعـة اlـبادئ الـتي wـليها الـضمير الـدولـي ∞ـا قـد يـقيد تـصرفـات الـدول دون 

. مـثال ذلـك وجـوب اسـتعمال الـرأفـة فـي اRـرب، فـإذا فشـلت دولـة مـا فـي  4أن يـشكل هـذا الـقيد إلـزامـاً قـانـونـياً"

الـتقيد بهـذه الـقواعـد اeخـ5قـية سـبب فشـلها سخـط الـرأي الـعاlـي، واحـتقاره لـها دون أن يـترتـب عـلى مـثل 

هذا الفشل مسؤولية قانونية. 

أمّـا ا#ـامـ5ت الـدولـية: الـتي يـجب ∑ـييزهـا عـن الـقواعـد الـقانـونـية اlـلزمـة فهـي" قـيام دولـة مـا بـعمل غـير مـلزم أو 

اvمـتناع عـنه قـانـونـاً أو أخـ5قـاً، وذلـك لـتوطـيد الـع5قـة بـí دولـة وأخـرى" مـثال ذلـك: اlـراسـم اlـتبعة فـي 

اسـتقبال الـسفن اRـربـية بـالـتحية البحـريـة. ومـن اlـمكن أن تـنقلب قـاعـدة ا#ـامـلة الـدولـية إلـى قـاعـدة قـانـونـية 

1 جيريمي بنثام باnنجليزية Jeremy Bentham عاش في الفترة (15 فبراير 1748 - 6 يونيو 1832) هو عالم قانون 
ن̂جلو-أمريكي. ويشتهر بدعواته  وفيلسوف إنكليزي، ومصلح قانوني واجتماعي، وكان ا0نظر الرائد في فلسفة القانون ا

إلى النفعية و حقوق الحيوان، وفكرة سجن بانوبتيكون[1].
كما شملت مواقفه الحجج ا0ؤيدة للفرد، و الحرية اzقتصادية،  الفائدة، و الفصل بy الكنيسة والدولة، حرية التعبير، 

وا0ساواة في الحقوق للمرأة، الحق في الطÑق، وعدم تجريم أفعال ا0ثلية الجنسية[2]. كما طالب بإلغاء الرق وعقوبة اnعدام 

وإلغاء العقوبات البدنية، بما في ذلك لÜطفال
2 عثمان جمعة ضميرية: أصول العÑقات الدولية، دار ا0عالي، ا^ردن، عمان، ط1، عام 1999م، ص174.

3 - د. محمد عزيز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام، منشورات جامعة دمشق، 1997، ط 7، ص 2. 
4 - انظر مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص3.
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مـلزمـة إذا ارتـضت الـدول اvلـتزام بـها ومـثال ذلـك اRـصانـة الـدبـلومـاسـية، فـقد ظهـرت عـلى شـكل مـجامـ5ت 

 . 1دولية، ثم انتهت إلى قواعد ثابتة في القانون الدولي

إنّ اهـتمام الـدول بـتنظيم عـ5قـاتـها لـتكون فـي نـهايـة اlـطاف قـواعـد قـانـونـية ثـابـتة، بـدأ فـي أواسـط الـقرن الـسابـع 

، حـيث تـعتبر  2عشـر، وعـلى وجـه الـدقـة بـعد انـتهاء اRـرب الـديـنية وذلـك بـإبـرام مـعاهـدة وسـتفالـيا عـام ۱٦٤۸

هذه اlعاهدة فاëة عهد جديد للع5قات الدولية، يبدأ عندها القانون الدولي بشكله اRالي. 

ونـتيجةً لـطبيعة ا#ـتمع الـدولـي الـذي يـتكون فـي الـواقـع مـن الـعديـد مـن الـدول ذات السـيادة الـتي تـتعايـش مـع 

بـعضها الـبعض، فـإن ا#ـتمع الـدولـي يـتسم بـغياب أيـة سـيادة محـددة أو هـيكل رسـمي wـاثـل مـا هـو مـوجـود 

ضــمن الــوvيــة الــوطــنية، ولــذلــك، فــإنــه مــن الــواضــح أن الــدول أصــبحت تــعتمد أكــثر فــأكــثر عــلى بــعضها 

البعض.  

وتتجسـد فـكرة الـقواعـد اvمـرة بـأنـها عـبارة عـن أفـكار ومـثل ومـبادئ مسـتقرة فـي الـضمير تـكملها قـواعـد 

مـوضـوعـية تفسـرهـا وتُيسـر عـملها وëـددهـا فـتعطيها شـكلها اlـادي الـقابـل لـلتطبيق وتـبí الـوسـائـل واeسـالـيب 

الـتي تـضمن احـترامـها، والـتزام الـدول £ـراعـاة حـد أدنـى مـن اvلـتزامـات وعـدم ßـاوزهـا فـي إبـرام اlـعاهـدات مـع 

وجـود مـصلحة عـامـة لـلدول فـي ضـرورة احـترامـها، واRـقيقة أن الـعنصر اeخـ5قـي wُـثل إطـاراً مـهماً يـدعـم 

الـقول بـوجـود فـكرة الـنظام الـعام الـدولـي فـي إطـار الـقانـون الـدولـي، وهـذا مـا أكـدتـه مـحكمة الـعدل الـدولـية فـي 

رأيـها اvسـتشاري اlـتعلق £شـروعـية التهـديـد بـاeسـلحة الـنوويـة أو اسـتخدامـها الـصادر بـتاريـخ ۸ حـزيـران 

۱۹۹٦ عـندمـا أكـدت عـلى أهـمية شـرط مـارتـنز الـذي w vـكن الـشك فـي اسـتمرار وجـوده وقـابـليته لـلتطبيق، 

1 - انظر مدخل إلى القانون الدولي العام: مرجع سابق، ص 2 – 4.
2 - معاهدة وستفاليا صلح وستفاليا (Peace of Westphalia) هو اسم عام يطلق على معاهدتي السÑم اللتy دارت 
ا0فاوضات بشأنهما في مدينتي أسنا بروك (Osnabrück) ومونستر (Münster) في وستفاليا في وتم التوقيع عليهما 

في 15 مايو 1648 و24 أكتوبر 1648م وكتبتا باللغة الفرنسية.وستفاليا وتعني فاليا الغربية وهي مقاطعة أ0انية، كانت 

مستقلة ذاتيا ضمن إطار الدولة ا^0انية " بروسيا"

وقد أنهت هذه ا0عاهدات حرب الثÑثy عاماً في اnمبراطورية الرومانية ا0قدسة (معظم ا^راضي في أ0انيا اليوم) وحرب 
الثمانy عاماً بy إسبانيا ومملكة ا^راضي ا0نخفضة ا0تحدة. ووقعها مندوبون عن إمبراطور اnمبراطورية الرومانية 

ا0قدسة فرديناند الثالث (هابسبورغ)، ممالك فرنسا، إسبانيا والسويد، وجمهورية هولندا واnمارات البروتستانتية التابعة 

ل.مبراطورية الرومانية ا0قدسة. 
يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على 

مبدأ سيادة الدول. مقررات هذا الصلح أصبحت جزأ من القوانy الدستورية ل.مبراطورية الرومانية ا0قدسة. وغالبا ما تعتبر 
اتفاقية البرينيه ا0وقعة سنة 1659م بy فرنسا وإسبانيا جزءاً من اzتفاق العام على صلح وستفاليا.

انظر عزيز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق ص 26.
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 v ـواجـهة الـتطور السـريـع فـي الـتكنولـوجـيا الـعسكريـة، حـيث أن هـذا الشـرطl وقـد أثـبت أنـه وسـيلة فـعالـة

يـقوم فـقط بـتأكـيد الـقانـون الـعرفـي لـكنه سـمح £ـعاéـة مـبادئ اOنـسانـية ومـا wـليه الـضمير الـعام بـاعـتبارهـا 

مـبادئ لـلقانـون الـدولـي مـن الـضروري الـتأكـيد عـليها فـي ضـوء اeحـوال اlـتغيرة، فـانـتهاك اlـعايـير اOنـسانـية 

أكـثر تـطوراً ∞ـا كـان عـليه اRـال عـندمـا وضـع هـذا الشـرط وعـلى وجـه اñـصوص تـطور قـانـون حـقوق اOنـسان 

 . 1وضرورة ا>افظة على البيئة، فهذه اlبادئ لصيقة بالبشرية

 واعـتماد الـدول عـلى بـعضها الـبعض، يـقتضي تـنظيماً، وعـلى الـرغـم مـن أن هـذا الـتنظيم يـتم أحـيانـاً عـن 

طـريـق اتـفاقـات يـتم الـتوصـل إلـيها بـí الـدول إv أن الـفجوة يـتم رأبـها أيـضاً عـن طـريـق اعـتراف الـدول فـرديـاً £ـا 

يـسمى الـضمير الـدولـي الـذي يـفرض تـنظيماً قـانـونـياً عـلى تـصرفـات الـدول، وبـذلـك يـتحقق اvحـترام الـدولـي 

لـلقيم اvجـتماعـية اeسـاسـية وبـناء عـلى هـذا الـقانـون اeخـ5قـي هـذا فـإن اvعـتراف واvحـترام الـدولـيí لـبعض 

الـقيم اeسـاسـية اvجـتماعـية wـكن أن تـعني أن بـعض اvتـفاقـات الـتي ∏ الـتوصـل إلـيها بـí عـدد محـدود مـن 

الـدول تـصبح سـاريـة اlـفعول بـالنسـبة للجـميع، ويظهـر ذلـك، عـلى نـحو ∞ـاثـل فـي مـا يـسمى "الـبنية الـتحتية 

 . 2اeخ5قية الدولية"

ونـتيجةً لـتنظيم شـؤون الـدول £ـوجـب الـقانـون الـدولـي، خـضع مـفهوم السـيادة الـوطـنية لـلتطور وأصـبحت 

شـؤون الـدول الـيوم تـنظم عـن طـريـق كـل مـن أنـظمتها الـوطـنية وقـوانـí ا#ـتمع الـدولـي الـتي يـتم تـطويـرهـا 

بـاسـتمرار، وهـذه الـقوانـí تـتطور أو يـتم إنـشاؤهـا لـيس مـن قـبل مشـرعّ دولـي أو كـيان ذي سـيادة دولـية بـل يـتم 

ذلـك بـصورة عـامـة عـن طـريـق إجـماع الـدول الـتي اعـترفـت أن بـعض الـقيم تـرتـقي إلـى أن تـكون قـواعـد قـانـونـية 

صحيحة يجب احترامها. 

ومـن الـضروري ëـديـد اlـصادر الـتي wـكن اسـتقاء تـلك الـقواعـد مـنها، وتـعتبر مـصادر الـقانـون الـدولـي عـادةً 

أنـها مـصادر وردت عـلى نـحو محـدد فـي الـبند ۱ مـن اlـادة ۳۸ مـن الـنظام اeسـاسـي >ـكمة الـعدل الـدولـية 

والـتي تـنص عـلى أن: وظـيفة ا>ـكمة أن تـفصل فـي اlـنازعـات الـتي تـرفـع إلـيها وفـقاً eحـكام الـقانـون الـدولـي 

وهي تطبق في هذا الشأن: 

1 تمت تسمية شرط مارتنز نسبة إلى فريدريك مارتنز ا0ندوب الروسي في مؤتمر السÑم ا0نعقد في zهاي عام 1899وقد 
ذكر مارتنز ذلك الشرط بعد ما فشل ا0ندوبون في مؤتمر السÑم في اzتفاق على مسألة مركز ا0دنيy الذين يشهرون 

السÑح ضد قوات اzحتÑل

2 مجلة الشارقة مرجع سابق ص 260
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اvتفاقات الدولية العامة واñاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول اlتنازعة. •

العادات الدولية اlرعية اlعتبرة £ثابة قانون دل عليه تواتر اvستعمال. •

مبادئ القانون العامة التي أقرتها اøe اlتمدنة. •

• . øeفي القانون العام في مختلف ا íؤلفl1أحكام ا>اكم ومذاهب كبار ا

 و∞ـا يجـدر مـ5حـظته أن الـقواعـد ا]مـرة ليسـت مـدرجـة ëـديـداً بـوصـفها مـصدراً رسـمياً لـلقانـون الـدولـي، 

حـيث أنـه، لـكي يـتسنى وضـع تـلك الـقواعـد بـطريـقة صـحيحة بـí اlـصادر الـرسـمية فـإنـه يـجب عـلينا أن 

نتعرف على تطورها كمفهوم قانوني ومدى اvعتراف الدولي بوجودها. 

 إن ظـهور الـقواعـد الـتي لـها طـابـع الـقواعـد ا]مـرة حـديـث العهـد نسـبياً، رغـم أن الـقانـون الـدولـي wـر بـعملية 

تـطويـر سـريـع، وكـثيراً مـا أشـارت ا>ـاكـم الـوطـنية والـدولـية إلـى الـقواعـد ا]مـرة، وقـدمـت مـن ثـَمّ إيـضاحـات 

لــبعض أوجــه الــتعقيد فــي نــشأتــها وســريــانــها ومــضمونــها، لــقد بــدأت آراء الــقضاء الــدولــي وآراء اñــبراء 

بـاvعـتراف بـالـقواعـد ا]مـرة فـاlـادة ٥۳ مـن اتـفاقـية فـيينا لـقانـون اlـعاهـدات لـعام ۱۹٦۹ تـعتبر قـاعـدة إجـباريـة 

بـالنسـبة لـلقانـون الـدولـي وëـدد الـتعريـف اRـالـي اlـقبول دولـياً لـلقواعـد ا]مـرة، وتـنص عـلى: "تـكون اlـعاهـدة 

بـاطـلة إذا كـانـت وقـت عـقدهـا تـتعارض مـع قـاعـدة آمـرة مـن الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون الـدولـي، eغـراض هـذه 

اvتـفاقـية يـقصد بـالـقاعـدة ا]مـرة مـن الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون الـدولـي الـقاعـدة اlـقبولـة واlـعترف بـها مـن قـبل 

ا#ـتمع الـدولـي كـكل عـلى أنـها الـقاعـدة الـتي v يـجوز اOخـ5ل بـها والـتي w vـكن تـعديـلها إv بـقاعـدة vحـقة 

 . 2من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع"

غـير أن اlـادة  ٥۳ مـن اتـفاقـية فـيينا، v تـبí الـعملية الـتي تـرقـى مـن خـ5لـها قـواعـد الـقانـون الـدولـي الـعام إلـى 

مسـتوى تـصبح فـيه قـواعـد آمـرة، وv تـبí كـيفية ëـديـد هـذه الـقواعـد، ومـن اeسـئلة الـتي تـثار فـي هـذا الـصدد 

مـعنى عـبارة: يـوافـق عـليها ويـعترف بـها ا#ـتمع الـدولـي كـكل وا]ثـار اlـترتـبة عـليها، وv تـشمل كـذلـك 

كـيفية تـفاعـل الـقواعـد ا]مـرة مـع غـيرهـا مـن قـواعـد الـقانـون الـدولـي مـثل قـرارات مجـلس اeمـن اlتخـذة £ـوجـب 

الــفصل الــسابــع واRــقيقة أنــه مــن الــصعب وجــود قــواعــد محــددة لهــذه الــصفة حــيث أن هــذا اeمــر يــخضع 

1 انظر ا0ادة 38 من النظام اzساسي 0حكمة العدل الدولية 
2 انظر ا0ادة 53 من اتفاقية فينا لقانون ا0عاهدات 
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لـلتطور ور£ـا نسـتطيع أن نـضيف مجـموعـة مـن الـقواعـد ذات الـصفة ا]مـرة إذا أخـذنـا بـعí اvعـتبار الـتطور 

 . 1الذي شمل القانون الدولي خ5ل اeعوام اñمسة عشر اlاضية

وقـد أسـهمت éـنة الـقانـون الـدولـي إسـهامـاً قـيماً فـي هـذا الـتطور وذلـك مـن خـ5ل مشـروع مـسؤولـية اlـنظمات 

الـدولـية والـدول عـن اeفـعال غـير اlشـروعـة دولـيا، ورغـم أن عـمل الـلجنة حـسّن فـهم الـقواعـد ا]مـرة، فـإن 

اتـفاقـية فـيينا لـقانـون اlـعاهـدات تـعتبر مـنطلق أي دراسـة لهـذا اlـوضـوع، فـمن هـذه اvتـفاقـية تُسـتمد الـعناصـر 

 . 2اeساسية لطبيعة القواعد ا]مرة وشروطها

والـنتيجة اlـترتـبة عـلى قـاعـدة لـها خـاصـية الـقاعـدة ا]مـرة هـي أن اlـعاهـدات الـتي تـتعارض مـعها تـكون vغـية، 

وفـي أكـثر اeحـيان، يـقتنع اñـبراء بـقائـمة مـن الـقواعـد الـتي تـتكرر بـاسـتمرار بـوصـفها قـواعـد آمـرة فـي خـطاب 

 øeالـقانـون الـدولـي مـثل تـلك الـتي تـتوخّـى اسـتخدام الـقوة بـصورة غـير مشـروعـة تـتنافـى مـع مـبادئ مـيثاق ا

اlتحـدة، وحـق الـدولـة فـي تـقريـر اlـصير، وارتـكاب أعـمال مـثل الـتعذيـب، أو اvسـتعباد، أو ßـارة الـرقـيق، أو 

الـقرصـنة، أو اOبـادة اéـماعـية، فـضاً عـن الـقواعـد اeسـاسـية لـلقانـون الـدولـي اOنـسانـي اlُـنطبق فـي اlُـنازعـات 

 . 3اlسلحة

إن مـحكمة الـعدل الـدولـية نـاقشـت وجـود مـا اعـتبرتـه فـي الـقانـون الـدولـي فـئة خـاصـة مـن اlـعايـير الـدولـية الـتي 

يـجب أن ëـظى بـدرجـة مـعينة مـن اvعـتراف وفـي مـعرض تـعليقها عـلى اتـفاقـية مـنع اOبـادة اéـماعـية ذكـرت 

أن هـدفـها، مـن نـاحـية، هـو حـمايـة وجـود بـعض اéـماعـات البشـريـة، ومـن نـاحـية أخـرى، تـأكـيد وتـأيـيد أبسـط 

مـبادئ اeخـ5ق. فـي تـلك اvتـفاقـية، ولـم يـكن لـلدول اlـتعاقـدة أيـة مـصالـح خـاصـة بـها، سـوى اlـصلحة 

اlشـتركـة بهـدف ëـقيق تـلك اeهـداف الـسامـية الـتي هـي عـلة وجـود اvتـفاقـية، واlُـثل الـعليا الـتي اسـتُلهِمَ مـنها 

 . 4نص اvتفاقية، بحكم اOرادة اlشتركة لØطراف، كانت هي أساس أحكامها ومقياسها

إن الـقواعـد ا]مـرة فـي عـدد مـن اeحـكام الـصادرة سـواءً عـن مـحكمة الـعدل الـدولـي الـدائـمة أو عـن مـحكمة 

الــعدل الــدولــية، وذلــك فــي ا]راء اƒــالــفة واlســتقلة الــتي أعــرب عــنها عــدة قــضاة، ولــكن مــحكمة الــعدل 

الــدولــية لــم تَــسعَ، فــي بــعض الــقضايــا، لــتوضــيح طــبيعة الــقواعــد ا]مــرة أو شــروطــها أو تــبعاتــها، واكــتفت 

1 تقرير لجنة القانون الدولي الدورة 66 الوثيقة 66A 2011\10 ص 148
2 لجنة القانون الدولي هي إحدى هيئات ا^مم ا0تحدة وتتألف من خبراء قانونيy من مناطق متنوعة جغرافياُ

3 عبد اò الجليل الحديثي النظرية العامة في القواعد ا_مرة في القانون الدولي بغداد 1986م 
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بــاOشــارة إلــى الــقواعــد ا]مــرة، ومــن اeمــثلة الــنموذجــي فــي هــذا الــصدد مــ5حــظات ا>ــكمة بــشأن حــظر 

اسـتخدام الـقوة فـي قـضية اeنشـطة الـعسكريـة وشـبه الـعسكريـة فـقد أشـارت ا>ـكمة إلـى أن الـدول كـثيراً مـا 

تـعتبر حـظر مـبدأً اسـتخدام الـقوة مـبدأ أسـاسـياً أو جـوهـريـاً مـن مـبادئ الـقانـون الـدولـي الـعرفـي إv أن الـلجنة 

اعـتبرت أحـكام اlـيثاق، اlـتعلقة بـاRـظر مـثاvً واضـحاً عـلى قـاعـدة مـن قـواعـد الـقانـون الـدولـي لـها طـابـع الـقواعـد 

  . 1ا]مرة، وا5lحظ أن ا>كمة لم تذكر صراحة أنها ترى أن حظر استخدام القوة يشكل قاعدة آمرة

وتـعد الـقواعـد ا]مـرة إحـدى اeدوات الـقانـونـية اlـتاحـة Rـل اvخـت5فـات الـتي ëـدث بـí مـختلف قـواعـد 

الـقانـون الـدولـي، وعـندمـا يـثبت تـضارب إحـدى الـقواعـد ا]مـرة مـع مـعاهـدة أو أحـد أحـكام اlـعاهـدة، فـإن 

تـلك اlـعاهـدة أو ذلـك اRُـكم - إذا أمـكن فـصله عـن بـقية اlـعاهـدة - يـعتبر بـاطًـ5ً، وعـندمـا يـثبت تـضارب 

إحـدى الـقواعـد ا]مـرة مـع أحـد أحـكام الـقانـون الـدولـي الـعام أو أحـد قـرارات مـنظمة دولـيةٍ مـا، فـإن الـقاعـدة أو 

الـقرار يـعتبر vغـيا، وعـندمـا يـثبت تـضارب إحـدى الـقواعـد ا]مـرة مـع أحـد أحـكام الـقانـون الـعام فـيما يـتعلق 

 . 2بقضية خاصة أو شؤون دولة، تكون اRُجية لØولى

1 النظرية العامة للقواعد ا_مرة في النظام القانوني الدولي دار النهضة العربية سليمان عبد ا0اجد 2011م ص 95
2 تقرير مجموعة دراسة لجنة القانون الدولي تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 58 – 1 أيار 2006ص 155 

الوثيقة 286
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